
 عمــان – طغــــت التقييمــــات الإيجابية 
علــــى تقريــــر وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
للتصنيــــف الائتمانــــي بشــــأن الاقتصــــاد 
الأردني الصادر الثلاثــــاء، والذي حمل في 
طياته نظرة متفائلــــة رغم تباطؤ عمان في 
تنفيــــذ الإصلاحــــات بهــــدف تخفيف حجم 
الصعوبــــات الملقــــاة على عاتــــق الميزانية 

العامة.
وثبّتــــت وكالــــة للتصنيــــف الائتماني 
الســــيادي للأردن عند بي.بــــي+ وحافظت 
على نظرة مســــتقبلية مستقرة، بالرغم من 
اســــتمرار تبعات جائحة كورونا وتأثيرها 

على العالم والمنطقة.
وهــــذه المــــرة الرابعة التي تقــــوم فيها 
الوكالــــة بتثبيــــت التصنيــــف الائتمانــــي 
الســــيادي لــــلأردن منذ بــــدء الجائحة على 
الرغــــم من تخفيضها للعديد من الدول ذات 
الاقتصــــادات الأكبــــر، الأمر الــــذي ينعكس 
إيجابــــا علــــى ثقــــة المؤسســــات الدوليــــة 
والمجتمع الدولي بمنعة الاقتصاد الأردني 

وقدرته على التعافي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرســــمية 
عن وزارة الماليــــة قولها في بيان إنه ”على 
الرغم مــــن التأثير الســــلبي للجائحة على 
قطاعــــات مهمــــة مثــــل الســــياحة وارتفاع 
نســــب البطالة بشكل مقلق، لكن الإجراءات 
الحكوميــــة أســــهمت فــــي الحفــــاظ علــــى 

الاستقرار المالي والنقدي“.
وأضــــاف أن ”التدابيــــر الاســــتثنائية 
الاقتصاديــــة حالــــت دون تفاقــــم التبعات 
الســــلبية للوبــــاء على الاقتصــــاد الأردني 
ككل، وتم احتــــواء الانكمــــاش الاقتصادي 

بنســــبة 1.6 فــــي المئــــة فقط وهو مــــا فاق 
التوقعات“.

وتوقع خبراء ستاندرد آند بورز حدوث 
تعــــاف اقتصادي يزداد تدريجيا على المدى 
القريب في الأعوام المقبلة وإلى غاية 2024.

السياســــة  اعتمــــاد  أن  وأوضحــــوا 
الاقتصاديــــة علــــى عــــدد مــــن الإصلاحات 
الهيكلية التــــي قامت بتنفيذهــــا الحكومة 
الأردنيــــة ضمــــن برنامجهــــا مــــع صندوق 
النقد الدولي، خاصة في ما يخص مكافحة 
التهــــرب والتجنب الضريبــــي والجمركي، 
وتعزيز الشــــفافية الحكوميــــة، وتخفيض 
كلفة ممارســــة الأعمال، هو ما سيعيد زخم 

النمو المؤدي إلى زيادة زخم التوظيف.

وبــــدأت آثار هذا التعافــــي الاقتصادي 
تظهر تدريجيــــا، حيث أظهــــرت الإيرادات 
الضريبية لأول 5 أشــــهر من العام الحالي، 
زيــــادة مقدارها 30 في المئــــة مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.
كمــــا بلغــــت نســــبة أعــــداد القادمــــين 
مــــن الخارج فــــي الفترة بين شــــهري مايو 
ويونيــــو الماضيــــين حوالــــي 40 فــــي المئة 
مــــن أعــــداد القادمــــين مــــن الخــــارج فــــي 
فتــــرة ما قبــــل الجائحة، مقارنــــة بمعدل 9 
فــــي المئة فــــي النصــــف الثاني مــــن العام 

الماضي.

وتتوقع الوكالة أن تنخفض مستويات 
الديــــن كنســــبة مئوية من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي بمــــرور الوقت، رغــــم ارتفاعها 
بسبب تداعيات الوباء والضغوط الأخرى.

كمــــا أشــــاد التقريــــر بعلاقــــات الأردن 
القويــــة مــــع شــــركاء التنميــــة والمجتمــــع 
الدولي، وأشار إلى ضرورة استمرار الدعم 
المتواصل من الدول المانحة لمساعدة الأردن 
على تخطي آثار الجائحة واستعادة النمو.
وكان البنك الدولي قد توقّع أن يســــجل 
الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.8 في المئة 
خــــلال العام 2021، ليرتفــــع في العام المقبل 

إلى 2 في المئة.
وتوقع البنــــك في تقرير له حول الآفاق 
الاقتصاديــــة العالميــــة أن ينمــــو النشــــاط 
الاقتصــــادي في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا بنســــبة 2.1 في المئة خلال 
العــــام الجاري، مــــا يعكس الضــــرر الدائم 
الناجم عــــن جائحــــة كورونــــا وانخفاض 

أسعار النفط.
وأوضح أن التعافي الاقتصادي يتوقف 
علــــى مــــدى احتــــواء الجائحة واســــتقرار 
أســــعار النفــــط وعــــدم تصاعــــد التوترات 
الجيوسياســــية مجددا في المنطقة وسرعة 

تعميم لقاح فايروس كورونا.
وحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الأردنــــي في تقريــــر نشــــره منتصف مايو 
حول ”حالة اقتصاد الأردن 2020“، الحكومة 
علــــى وضع خطــــة اقتصاديــــة تعتمد على 
الاستثمار بمصادر بديلة وجديدة، وإعداد 
خطــــة شــــاملة ومحكمــــة تُعتمد لتنشــــيط 
الاستثمارات وجذب المزيد منها إلى البلاد.
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 لنــدن – لاحـــظ المحللـــون تضاربـــا في 
توقعـــات وكالـــة الطاقة الدوليـــة ومنظمة 
أوبك حـــول تعافي أســـعار النفـــط الخام 
في الأســـواق العالميـــة في ظل اســـتمرار 
المخـــاوف مـــن أن تؤثر ســـلالات فايروس 
كورونا المتحورة على الطلب، وخاصة في 

آسيا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء إن 
توزيـــع اللقاحات المضادة لكوفيد – 19 من 
شأنه أن يغذي انتعاشا، وذلك بعد تراجع 
الطلب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشـــهر 
المتحورة  بســـبب انتشـــار ســـلالة ”دلتا“ 
والقيود المفروضة لمواجهة الجائحة، على 

الأخص في آسيا.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشـــهري 
”بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على انحسار 
إصابات كوفيـــد – 19 ومن المتوقع الآن أن 
يتعافى الطلـــب بواقع 1.6 مليـــون برميل 
يوميـــا فـــي أكتوبر ويواصـــل النمو حتى 

نهاية العام“.
وتوقعــــت الوكالــــة تعافيــــا قويــــا في 
الســــوق من الربع الأخير من العام، مشيرة 
إلى ”طلب كامن قوي واســــتمرار التقدم في 
برامج اللقاحات“، لكن انتشــــار سلالة دلتا 
خلال الأشــــهر الأخيــــرة دفــــع الوكالة إلى 
تقليص توقعــــات نمو الطلــــب للعام كاملا 
بواقع 105 آلاف برميــــل يوميا بينما رفعت 
تقديراتها للعام المقبل بواقع 85 ألف برميل.

وحتـــى توقعـــات الوكالـــة للنمـــو في 
الربـــع الأخير من هذا العـــام قُلصت قليلا 
عن تقديرها الصادر الشهر الماضي، ويأتي 
معظم نمو الطلب الســـنوي البالغ 5.8 في 
المئـــة في 2021 من الربـــع الثاني، حين بدأ 

توزيع اللقاحات للمرة الأولى.
وتوقعات وكالة الطاقـــة الدولية لنمو 
الطلـــب فـــي 2021 البالغ 760 ألـــف برميل 
يوميـــا تقـــل عن تلـــك الصادرة عـــن أوبك 
الاثنـــين الماضـــي، وتوقعاتهـــا للنمو في 
2022 وقـــدره 950 ألف برميل أقل أيضا من 

الصادرة عن أوبك.
وقلصت أوبك توقعاتها للطلب العالمي 
علـــى النفـــط في الربـــع الأخير مـــن 2021 
بســـبب الســـلالة المتحورة دلتا، وقالت إن 
”المزيـــد من التعافي ســـيتأخر جزئيا حتى 
العـــام القـــادم حـــين يتجاوز الاســـتهلاك 

معدلات ما قبل الجائحة“.
وأشـــارت في تقريرها الدوري إلى أن 
”المخاطـــر المتزايدة الناجمـــة عن إصابات 
كوفيد – 19 والتي تغذيها السلالة دلتا في 
الأســـاس تخيم على توقعـــات الطلب على 

النفط“.
وأضافـــت ”نتيجة لهذا جـــرى تعديل 
الطلـــب علـــى النفط فـــي النصـــف الثاني 
من 2021 بالخفض قليـــلا، مما أدى جزئيا 
إلـــى تأخير تعافي الطلـــب على النفط إلى 

النصف الأول من 2022“.
وأرقام نمو الطلب الصادرة عن منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبترول (أوبـــك) أعلى 
أيضـــا مـــن تلك التـــي تنشـــرها الحكومة 

الأميركية. آفاق ضبابية للسوق

تضارب التوقعات حول تعافي

أسعار النفط في الأسواق العالمية

بقي نظرتها
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ستاندرد آند بورز ت
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مستقر

 بيروت – تعتزم حكومة نجيب ميقاتي 
علـــى التواصل مـــع شـــركة ألفاريز آند 
مارسال للاستشارات لإبرام اتفاق جديد 
يتم بموجبه استئناف التدقيق الجنائي 
في الهندسة المالية للمركزي، الذي توجه 
إليه مســـؤولية انخرام الاقتصاد في ظل 
محاولات شاقة لإقناع المانحين الدوليين 

بتقديم مساعدات.
وقـــال غازي وزني، وزيـــر المالية في 
خلال  للصحافيين  المنصرفـــة،  الحكومة 
مراســـم تســـليم مهامه لخلفه يوســـف 
خليل الثلاثـــاء إن ”الحكومـــة الجديدة 
ســـتوقع عقدا بشـــأن التدقيق الجنائي 
للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع 

ألفاريز آند مارسال“.

ويعـــد التدقيق المحاســـبي الجنائي 
الدولة،  ومؤسســـات  المركزي  لحسابات 
مـــن مســـتلزمات تفـــاوض لبنـــان مـــع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي لدعـــم البلـــد، 
وهو واحد من متطلبـــات خارطة طريق 
فرنســـية تحدد خطوات لضمان حصول 
البلد علـــى مســـاعدة دوليـــة يحتاجها 
بشـــدة، وتســـاعد في إنهاء أزمـــة مالية 
خانقة تمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد 

منذ الحرب الأهلية.
ووصل التدقيق إلى طريق مســـدود 
في نوفمبـــر الماضي، حينما انســـحبت 
هذه الشركة من استكمال مهمتها، قائلة 
إنها ”لم تتلق المعلومات التي تحتاجها 

من المركزي“.
وكانـــت الحكومـــة الســـابقة التـــي 
ترأســـها حســـان ديـــاب قـــد وافقت في 
يوليو 2020 على تعيين الشـــركة لإجراء 
التدقيق، والذي يشمل عادة فحصا دقيقا 
للسجلات المالية للمؤسسات ويرصد أي 

إساءة استخدام للأموال.

وقال حاكم المركزي رياض ســـلامة، 
الذي يتهمه بعض المسؤولين اللبنانيين 
بالتـــذرع بالســـرية المصرفيـــة لتبريـــر 
حجب المعلومـــات، ردا على قرار ألفاريز 
آند مارســـال آنـــذاك إنه ”يحبـــذ إجراء 
تدقيـــق، لكـــن الكشـــف عـــن حســـابات 
تغييـــرا  ســـيتطلب  المحليـــة  البنـــوك 

تشريعيا“.
ودافـــع ســـلامة، الذي يتولـــى إدارة 
المركـــزي منذ قرابـــة 28 عامـــا، عن دور 
البنـــك في الكثيـــر من المناســـبات قائلا 
إنه ”حافظ على الاســـتقرار بينما كانت 

الحكومات المتعاقبة تزيد الديون“.
الســـرية  قانـــون  لبنـــان  ويعتمـــد 
المصرفيـــة منذ العـــام 1956، حيث يمنع 
كشـــف الســـر المصرفي لأي جهة، سواء 
كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في 
بعض القضايا، وقد شـــكل هذا القانون 
دافعـــا لجـــذب رؤوس الأمـــوال من دول 

عربية وأجنبية.
ولكن البرلمان قام بشـــكل استثنائي 
العام الماضـــي برفع الســـرية المصرفية 
لمدة عـــام من أجل المضـــي قدما في هذا 

المسار المعقد والمليء بالمطبات.
وثمـــة قناعة ســـائدة بـــين المحللين 
بـــأن حكومة ميقاتي ســـتواجه عراقيل، 
وذلـــك بالنظر إلـــى التجارب الســـابقة 
فـــي  المســـؤولين  بتمســـك  والمتعلقـــة 
المركزي بشـــرط أساسي، وهو أن تحظى 
أي عمليـــة تدقيـــق ماليـــة بالمشـــروعية 

القانونية.
وليس ذلك فحســـب، بل يرى خبراء 
ماليون أن من المحتمـــل أن يعقّد انعدام 
الشـــفافية فـــي تقـــديم بيانـــات المركزي 
وتضـــارب المعلومات مهمـــة ألفاريز آند 
مارسال، وقد لا تصل إلى نتيجة واقعية 
تعكـــس حجم الضرر المالي الذي تعرض 
له الاقتصاد اللبناني، الذي صنفه البنك 
الدولي ضمن أســـوأ اقتصـــادات العالم 

منذ قرن ونصف القرن.
وتحمّل جهات سياســـية فـــي لبنان 
ســـلامة، الـــذي يعتبـــر عراب اســـتقرار 
الليرة، مسؤولية انهيار العملة المحلية، 
وهـــي تنتقـــد السياســـات النقدية التي 
اعتمدهـــا باعتبار أنهـــا راكمت الديون، 
لكن ســـلامة دافع عـــن نفســـه بالتأكيد 
علـــى أنه ”موّل الدولـــة ولكنه لم يصرف 

الأموال“.

وسبق أن كشفت الحسابات السنوية 
المدققـــة للمركـــزي أن حاكمـــه ضخّم من 
قيمـــة أصوله عند مســـتوى اقترب من 7 
مليـــارات دولار قبل ثلاث ســـنوات، مما 
ســـلط الضوء على مدى إســـهام سياسة 
الهندســـة المالية المتبعة في دعم اقتصاد 

البلاد.
ورغـــم أن البيانات المالية للعام 2018 
حظيـــت بمصادقـــة من شـــركتي تدقيق 
همـــا إي.وأي وديلويـــت في أغســـطس 
الماضي، لكنها لم تخرج إلى العلن حتى 

اليوم.
وتظهر الحسابات أن المركزي ضبط 
دفاتـــره مع المســـاعدة فـــي تمويل عجز 
حكومـــي دائـــم الاتســـاع، بما فـــي ذلك 
تســـجيل أصول بقيمة 6.82 مليار دولار 

تحت بند ”رســـم سك عملة تحت حساب 
الاستقرار المالي“.

ووفق دفاتر الحســـابات، فإن سلامة 
هو من يحدد بشـــكل ســـنوي المبلغ الذي 
يتعـــين تخصيصه من رصيـــد التزامات 
رســـم سك العملة لنفقات الفائدة المرحّلة 

وتكاليف مالية أخرى.
وتقيد أغلـــب البنوك المركزية رســـم 
ســـك العملة عادة بأرباح تجنى من طبع 
النقود، باعتبارها بند دخل، لكن المركزي 
اللبنانـــي يســـجل الأربـــاح المتوقعة من 

رسوم سك العملة تحت بند الأصول.
واتبع ســـلامة طيلة ســـنوات توليه 
مســـؤولية المركـــزي ”هندســـة ماليـــة“ 
لصيانـــة مـــلاءة الماليـــة العامـــة للبنان 
الأميركـــي،  بالـــدولار  الليـــرة  وربـــط 

وذلك عـــن طريق امتصـــاص الدولارات 
مـــن البنـــوك المحليـــة بأســـعار فائـــدة 

مرتفعة.
وتوقفـــت مفاوضات صنـــدوق النقد 
الدولـــي العـــام الماضـــي عندمـــا شـــكك 
سياســـيون والقطاع المصرفي في حجم 
الخســـائر الماليـــة المحـــددة فـــي خطـــة 

التعافي المالي التي وضعتها الحكومة.
ومنذ ذلـــك الحـــين تعمـــق الانهيار 
المالـــي في لبنان، حيـــث أصبح أكثر من 
ثلاثة أرباع الســـكان يعيشون تحت خط 
الفقـــر، وفقدت العملة المحليـــة أكثر من 
90 فـــي المئة من قيمتهـــا، وأصيب البلد 

بالشلل بسبب نقص الوقود.
وقال وزني ”لا مخرج لهذه الحكومة 
من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق 

النقـــد. عندمـــا بدأنـــا المفاوضـــات مع 
الصندوق في مارس 2020 كانت الأغلبية 
ضـــد هذا الأمر والجميع اليوم يعتبر أن 

التفاوض معه أمر لا بد منه“.
وأضـــاف ”أوقفنـــا التفـــاوض مـــع 
صندوق النقـــد الدولي فـــي آخر يوليو 
الماضـــي لأســـباب داخلية، وقـــد قدمت 
حكومتنـــا للصنـــدوق خطـــة التعافـــي 
الاقتصادي واعتبرها إيجابية وصالحة 

وجيدة بغض النظر عن أي تعليق“.
وأكد وزني، الذي شارك في محادثات 
صنـــدوق النقـــد الدولي العـــام الماضي، 
أنـــه لم تعد هناك معارضـــة داخل لبنان 
لبرنامـــج صنـــدوق النقد الدولـــي، وأن 
الجميع ينظـــر الآن إلى المفاوضات على 

أنها حتمية.

ضغوط المانحين تدفع حكومة ميقاتي إلى الإسراع في إعادة التعاقد مع ألفاريز آند مارسال

مراجعة الحسابات خطوة مصيرية

ينظر المتابعون للشــــــأن اللبناني بعين التشــــــكيك إلى المحاولة الجديدة التي 
تنوي بيروت القيام بها حول الاتفاق مع شركة استشارات دولية لاستئناف 
جهود تدقيق حسابات مصرف لبنان المركزي، المتهم بالتسبب في الانهيار 
ــــــي للبلاد، في خطوة إن حظيت بالنجاح ستشــــــكل مفتاحا مهما يمهد  المال

للحصول على قروض خارجية.

لبنان أمام اختبار حسم مهمة تدقيق حسابات المركزي

بفضل الإصلاحات 

اقتصاد الأردن سيتعافى 

تدريجيا حتى 2024

ستاندرد آند بورز

الكشف عن حسابات 

البنوك المحلية يتطلب 

تغييرا تشريعيا

رياض سلامة

لا مخرج للبنان من 

الأزمة إلا عبر برنامج 

صندوق النقد

غازي وزني


